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المواسعة و المضایقة
الجلسة 33 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الروایة الثّالثة تجاه المواسعة

:لقد استَحضرها الشّیخ الأعظم أیضاً قائلا

نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا قة، منها ما: «ومسائل متفر المشتملة عل (ةالموثّقة نظراً للفطحی) ارو منها: رواية عم»
احمدَ بن الْحسن عن عمرِو بن سعيدٍ عن مصدِّقٍ عن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام ف حدِيثٍ قَال: سالْتُه عن الرجل تَونُ
علَيه صلاةٌ ف الْحضرِ هل يقْضيها (الفوائت) و هو مسافر قَال نَعم يقْضيها بِاللَّيل علَ ارضِ (أي حینما ینزِل و بلا عجلة) فَاما

علَ الظَّهرِ[1] فَلا و يصلّ (کماً و کیفاً) كما يصلّ ف الْحضرِ.»[2]

فإنّ الظاهر ‐بقرينة المنع عن القضاء عل ظهر الراحلة (راکباً فلا یقضیه عل الراحلة) و الأمرِ بفعلها كما ف الحضر (موسعاً)‐
أنّ المراد قضاء الفريضة (لا النّافلة الفائتة و لهذا) فلو كان القضاء مضيقاً لجازَ فعله عل الراحلة (راکباً) كما ف الفريضة

(الحاضرة) المضيقة لضيق وقتها أو وقت التّمن منها (حیث یسوغ فیها أن یمتثلها عل الراحلة، بینما لم یأمره الإمام بالقضاء
راکباً، فتَنتُج المواسعة إذ لو اعتبرناها مضیقةً لتوجب القضاء عل الراحلة أیضاً).

:بینما الشّیخ قد قابلَها بعدّة أجوبة قائلا

«و فيه أولا[3]: إنّه لا دلالة لها إلا عل عدم جواز فعل الفريضة عل الراحلة (فلا تتحدّث حول الفوریة أم المواسعة أساساً بل
تَستوجب الفریضةَ ‐سیان الأدائیة و القضائیة‐ عل الأرض فحسب).

عل الرواية (و لهذا لا تدل ض لها فن، فلا تعرن، و عدمه (النّزول) إن لم يتما وجوب النّزول عنها لأجل القضاء إن تمو أم
المواسعة حینما لم یتمن من النّزول)

الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع عل اللّيل ليقع عل أنّه يؤخّرها (الفائتة) إل قوله: «يقضيها باللّيل» دلالةٌ عل ما كان فنعم رب
ون وجه الدلالة، ظهورها ففي (ثبلا م) بالنّهار ما هو الغالب من أنّ دأب المسافرين ‐خصوصا العرب‐ المش الراحلة عل

ترخيص تأخير القضاء إل اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار (بحیث إنّ هذه الفقرة ستُدلّل عل للمواسعة تماماً).

نعم يمن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ المبادرة إنّما يجب إذا أمن فعل القضاء مستجمعاً لجميع الشروط الاختيارية لا مطلقاً
(و لهذا لو لم یتیسر النّزول فلا تَتوجب الفوریة) لأنّ التّضيق إنّما جاء من دلالة الأمر عل الفور أو من ورود الدليل عل وجوب

التعجيل (حینما اکتَملت الشّروط لا مطلقاً فبالتال لا تُناف الروایة مع الفوریة لو توفّرت الشّروط).»[4]
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و عل كل تقدير (و توضیحاً أوسع لمقالة أهل المضایقة) فالفعل (المضیق) المشروط ف نفسه بشروط (کالتّمن عل الأرض) إذا
أخّره الملّف لتحصيل شرط من شروطه، لا يعدّ متوانياً فيه غير مستعجِل، إذا لم ين التأخير إلا بمقدار تحصيل الشرط، و لهذا لم
يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة و طهارة الثوب و البدن، بل مقدار الطهارة المائية إذا أوجب التأخير، و كان التعجيل يحصل

بالتيمم.

و السر ف ذلك: أنّ ترخيص الفعل بدون الشرائط الاختيارية إنّما يون عند الاضطرار، و الاضطرار إنّما يحصل إذا دار الأمر بين
فوت أصل الواجب إما لضيق الوقت أو لطرو المانع ‐و لو بحسب ظن الملّف‐ و فوات شروطه و أجزائه الاختيارية، و أما إذا

دار الأمر بين فوات التعجيل إل الفعل و فوات تلك الشروط و الأجزاء الاختيارية فلا يهمل جانب الشروط و يراع التعجيل.

فيه: أنّ التعجيل المطلوب إنّما عرض للفعل بعد اعتبار الشروط و الأجزاء، فالمطلوب تعجيل الفعل المستجمع لها، فمت و السر
التزام العقلاء ف ف التعجيل، و هذا هو السر ن تعجيل الفعل المستجمع لها و ارتقب زمان الاستجماع فلا يعدّ عاصياً فلم يم

یة المضایقة) بل لا يعدّ هذا تأخيراً، لأنّ مقام الإطاعة مراعاةُ جانب الشروط و الأجزاء و إن تأخّر زمان الفعل (فلا یضر بأصل نظر
التأخير و التعجيل إنّما يعتبران بالنسبة إل أزمنة الإمان (فبالتّال لا تَنصدِم هذه الروایة مع الفوریة المترتّبة عل تمامیة الشّروط)

فافهم.

و أما توهم أنّ الإمام عليه السلام لم يستفصل بين السفر الضروري و غيره فيأمره بترك غير الضروري المستلزم لتأخير القضاء
إل اللّيال، فمدفوع بأنّ مقام السؤال لا يقتض ذلك ‐كما لا يخف‐ فترك الاستفصال لا يجدي.»[5]

یة المواسعة: و لن نُنازِع استظهار الشّیخ حمایةً عن نظر

ستعجِل استدارکنفس اللّیلة و لم ی ف ر القضاءحصم إلا أنّه لم یات الحلام قد تَصدّی بیان جزئیأنّ الإمام علیه الس رغم :لاأو ‐
الصلاة أساساً ‐ک تُدلّل عل الفوریة‐ بل قد شرع «أصل القضاء عل الأرض» فحسب فلم یجوِزه راکباً، و لهذا قد صرح بأنّه لا

یصلّ عل الراحلة.

‐ ثانیاً: رغم أنّ موردها یتعلّق بفترة اللّیل إلا أنّه لا رکنیةَ لها أبداً بل یعدّ اللّیل هو المورد الغالب لممارسة العبادات و القضاء لدی
الأسفار إذ کانوا ینزلون لیلا للاستراحة.

فالحاصد أنّ الروایة الثّالثة أیضاً ذات وِجاهة و صلابة تجاه المواسعة.

الروایة الرابعة تجاه المواسعة

«و منها: رواية أخرى و بِاسنَادِه عن محمدِ بن عل بن محبوبٍ عن عل بن خَالدٍ عن احمدَ بن الْحسن بن عل بن فَضالٍ عن عمرِو
تَطْلُع َّترِ حالْفَج نع نَامي لجالر نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع وسم نارِ بمع ندَقَةَ عص ندِّقِ بصم نيدٍ ععس نب

لا و وزُ لَهجي لا ارِ وةً بِالنَّهفَرِيض لا لَةً وةً نَافلاص قْضي لا :ارِ؟ قَالبِالنَّه قْضنْ يا وزُ لَهجي؟ انَعصي فيفَرٍ، كس ف وه و سالشَّم
[6]«.لا بِاللَّييهقْضا فَيهرّخوي نَل و لَه تثْبي

فإنّ فقرة «یؤخّرها فیقضیها باللّیل» قد أزهقَت المضایقة و هتَفت بالمواسعة تماماً».

:بینما الشّیخ الأعظم قد هدَم دلالتَها أیضاً قائلا



«و يرد عليه:

‐ أنّ المنع التحريم عن قضاء الفريضة بالنهار (أي «لا یجوز له») مما أجمع عل خلافه الفتاوى و الأخبار (حیث إنّ جواز
القضاء نهاراً یعدّ بدَهیاً لدی الشّیعة).[7]

‐ فإما يحمل (النّه) عل التقية فلا يجدي (لأهل المواسعة) و إما عل الراهة، و ه بعيدة عن مساقها (حیث أکد الإمام: «و لا
یثبت له») و مخالفةٌ لظاهر الأخبار، بل صريح كثير منها.

‐ فإن لم ين هذا كلّه (أي لا تقیة و لا کراهة) موجباً لطرحها، جاز الاقتصار عل موردها (أي صلاة الصبح).

‐ و لا داع إل صرفها عن الحرمة إل الراهة (أیضاً) إذ كما أنّ الحرمة منافية للفتاوى و الأخبار، فذلك الراهة (حیث لم
[8]«.راهة لدی الشّیعة أیضاً) كما لا يخفل التَتسج

و لنّا لو أغمضنا أبصارنا عن ضعف سندها ‐لأجل عل بن خالد العدیم للوثاقة‐ لَتمنّا من إعادة مضمونها إل الروایة
الماضیة إذ کلتاهما تَتحدّثان حول «القضاء ف السفر» بحیث إنّ الإمام قد نَه عن القضاء حینما تَتحرک القافلة نهاراً، فأمر أن

یقضیها لیلا نظراً لعادة المسافرین بالاستراحة اللّیلیة، وحیث إنّ کلا المفادین متقارِبان کثیراً فلا تُعدّ شاذّةً و لا مخالفة لإجماع
عدّ عنواناً مشیراً للنّهفر و الحرکة نهاراً‐ قد استَنتَجنا أنّ «النّهار» یالفقهاء ‐کما زعمه البعض‐ بل نظراً لمورد التّسائل ‐الس

عن القضاء عل ظهر الدّابة، فبالتّال سیتیسر لنا استظهار المواسعة تماماً.

الروایة الخامسة تجاه المواسعة

و منها: ما رواه ف البحار عن السيد ابن طاووس ‐ف رسالة «غياث سلطان الورى لسان الثّرى»– عن حريز، عن زرارة، عن
أب جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك،

قال: يؤخّر القضاء و يصلّ صلاة ليلته تلك»[9].

و توطئةً لهذه الروایة:

1. إنّ السید ابن طاووس ‐664ق‐ لم یؤلّف رسالة ف أجواء الفقه سوی هذه المذکورة، وذل نظراً لشدّة ورعه و تحرزه عن
عملیة «الفتوی» و لهذا نَری أنّ قُصاری الروایات الت قد استَحضرها ف الرسالة تُعادل 22 روایةً حول الصلاة فحسب.

2. و الذي یعزِز جودة رسالته السدیدة أنّ الفقهاء النُّبلاء منذ عصر الشّهید الأول قد اعتبروا روایاته حجة وجیهة، إلا لدی المحقّق
الخوئ حیث قد خدَش سند الروایة.[10]

3. بینما نَعتقد ‐وفقاً للسیرة الشّهیرة لدی المحقّقین‐ أنّ عمل المعظَم ‐حتّ المتأخّرین کالشّهید‐ سیجبر ضعف الأسانید،
فبالتّال سیتوفّر لنا الوثوق الخبري عرفیاً من دون أن نَنحصر عل السنّد ‐وثوق المخبِر‐ فحسب، إذ نَحتمل قویاً أنّ المتأخّرین

کأمثال الشّهید الأول قد عثروا عل صحف خطیة قدیمة فاطمئنّوا بها نظراً للقرائن الت اکتنَفتها ‐کورع السید ابن طاووس‐.

:وایة تجاه المواسعة فقد أضائها الشّیخ الأعظم قائلارهنة الرا بو أم



«و التقريب: أنّ الظاهر من الدين إما خصوص الفريضة الفائتة أو الأعم، و لا وجه للتخصيص بالنافلة، فيدل عل جواز تأخير
القضاء لنافلة اللّيل، ثم عدم الأمر بفعلها قبل الصبح يدل عل عدم الترتيب.

و يرد عليه: أنّ ظهور لفظ الدين ف الفريضة محل نظر، بل لا يبعد ‐ عند من له ذوق سليم ‐ أن يراد من الدين ‐ ف مقابل صلاة
[11]«.قضاء نافلة سائر اللّيال ون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة تلك اللّيلة علفي ،ليلته تلك ‐ صلوات سائر اللّيال

------------------------
[1] الظهر ‐ الحيوانات الت تحمل الأثقال ف السفر (لسان العرب ٤-٥٢٢).

[2] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص268 قم . مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] یبدو أنّ هذا الأول لا ثان له فربما نسیه المقرِر.
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التراث.
الِ وقْبا َلا بقْرا لبِاللَّي اءانَ الْقَضك اراً ونَه رافسالْم ا لَوِ اشْتَغَلم َلع لُهمح نمي و :أقُول» :علّق علیه صاحب الوسائل قائلا ثم

امحا َلع دُلا يم تَقَدَّم و هنياوِي بِعذَا الره ةايرِو ف تاا يمل لَةاحالر َلع ةلاالص اءقَض َلع اراً ونَه اءالْقَض هرفَي هجالتَّو
الْمذْكورة هنَا و ف اعدَادِ الصلَواتِ و ف الْمواقيتِ و غَيرِها و يات ما يدُل علَيها»
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